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 ملخص ال

هم ألمبادئ ألدستورية، فهو يهدف  د  يع
أ
نظمة ألديمقرأطية، وأ

أ
سس أل

أ
هم أ

أ
حد أ

أ
 ألفصل بين ألسلطات أ

أ
نظمة  إلىمبدأ

أ
أ

ن تطبيقه في 
أ
نظمةسياسية تضمن ألحقوق وألحريات ألفردية وألجماعية، إلَّ أ

أ
صبح ألمختلطة وفق صورته ألتقليدية أل

أ
 يثير، أ

 لإشكالت متعددة، خاصة مع بروز ظاهر 
أ
 ل

أ
رض  ظهور  إلىى دغلبية ألبرلمانية، مما أ

أ
 على أ

أ
أتجاه جديد يهدف لتعزيز تجسيد ألمبدأ

غلبية وألمعارضة.ألوأقع من خلل ألفص
أ
قرتها في ألتعديل   ل بين أل

أ
هذأ ألتجاه تبنته ألجزأئر من خلل ألإصلحات ألدستورية ألتي أ

ن تلعب دورأً بارزأ، وتساهم في تفعيل ألدور  2016ألدستوري لسنة 
أ
وألتي بموجبها منحت للمعارضة حقوقا سياسية تمكنها من أ

دسترة ألحقوق ألسياسية للمعارضة، ووسائل تدخل ألمعارضة لتفعيل دور ألبرلمان تكريساً ألرقابي للبرلمان، لذلك سنتناول دوأفع 

 للتجاه ألجديد.

غلبيةألفصل بين ألسلطات ألمعارضة، ،ةألحقوق ألسياسي المفاتيح: الكلمات
أ
 .ألرقابة ألبرلمانية، ألبرلمانية ، أل

Résumé  

Le principe de séparation des pouvoirs –le plus important en démocratie- est considéré comme la base 

des systèmes démocratiques, garants des droits et des libertés individuelles et collectives. Toutefois, son 

application -selon la version traditionnelle- dans les systèmes mixtes pose beaucoup de problèmes surtout avec 

l'apparition de la majorité parlementaire. Cet ordre des choses a engendré une nouvelle tendance visant la 

consolidation du principe dans ce nouveau contexte à travers la séparation entre la majorité et l'opposition. 

Cette a été adoptée par l'Algérie à travers les réformes constitutionnelles de l'année 2016 en donnant à 

l'opposition des droits politiques qui lui permettent de jouer un rôle de contrôle parlementaire. Pour ce faire, 

nous évoquerons les motivations constituantes des droits politiques de l'opposition, ainsi que les moyens de son 

intervention pour activer le rôle du parlement en concrétisant la nouvelle tendance 

Mots-clés : Droits politiques, opposition, séparation des pouvoirs, majorité parlementaire, contrôle 

parlementaire. 

Abstract 

The principle of powers' separation is one of the most important democratic systems and constitutional 

principles as it seeks to establish political systems that guarantee both individual and collective rights and 

freedoms. However, its implementation in mixed regimes according to the classical approach has caused many 

problems notably with the emergence of a parliamentary majority, which led to the appearance of a new trend 

aiming at promoting the realization of the principle in reality by separating the majority and the opposition. This 

trend is adopted by Algeria through the constitutional reforms set by the 2016 constitutional amendment under 

which the opposition was given political rights that enable it to play a prominent role and contribute in 

operationalizing the parliament control role. Therefore, this paper will shed light on the motives behind the 

constitutionality of the opposition’s political rights, and its intervention means to strengthen the new trend. 

Keywords: Political rights, opposition, powers separation, the majority parliament, the parliament 

control. 
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 مقدمة

نظمة  يعد  
أ
ساس أل

أ
 ألفصل بين ألسلطات أ

أ
مبدأ

نظمة سياسية تضمن  ألديمقرأطية،
أ
فهو يهدف إلى تحقيق أ

ألحقوق وألحريات ألفردية ويحول دون قيام سلطة قوية 

صبحت دساتير ألدول ألديمقرأطية تكرس 
أ
ومهيمنة، حيث أ

 ،
أ
نظمة ألشمولية تعمل وهذأ ألمبدأ

أ
حتى بعض ألدول ذأت أل

 وتطبقه بما يتناسب وشكل نظام ألحكم 
أ
على إدرأج هذأ ألمبدأ

 ألقائم فيها.

وإذأ كانت غالبية ألدساتير في ألدول ألحديثة تعمل 

على تكريسه، فإن تطبيقه يتم بشكل متباين من دولة إلى 

 بشكل جامد، بحيث 
أ
خذ بتطبيق ألمبدأ

أ
خرى، فهناك دول تا

أ
أ

جهزة مستقلة ول يمكن لسلطة 
أ
 تتوزع ألسلطات بين أ

أ
ن تنال أ

خرى 
أ
خذ  ؛من أستقللية سلطة أ

أ
خرى تا

أ
في حين نجد دول أ

بصفة مرنة بما يسمح بخلق توأزن وتعاون بين  إطبيق ألمبدبت

 ألتشريعية.و ألسلطتين ألتنفيذية

ن
أ
 ألفصل بين ألسلطات في ألنظام  ول شك في أ

أ
مبدأ

ي إشكال، 
أ
نألرئاسي ل يطرح أ

أ
تطبيقه في ألنظام  إلَّ أ

األبرلماني يقتضي وجود تعاون وتوأزن بين ألسلطات،  م 
أ
 أ

نظمة ألمختلطة 
أ
يتحقق فيها ألتوأزن ألنسبي من خلل فأل

ليات ألرقابة بين ألسلطتين ألتنفيذية وألتشريعية.
 
 أ

نظمة ألبرلمانية 
أ
فكرة ألفصل بين ألسلطات في أل

وألمختلطة بالمنظور ألتقليدي تجاوزها ألزمن، وذلك في ظل 

غلبية مهيمنة على ألسلطتين 
أ
نظمة سياسية قوأمها وجود أ

أ
أ

من ألناحية   إق ألمبدمما يعطل  تطبي ألتشريعية وألتنفيذية ،

ليات ألدستورية ألعملية، و
 
في مقابل ذلك معارضة تفتقر لل

، ومن هذه ألزأوية 
أ
هدأف ألمبدأ

أ
أللزمة لتجسيد مضامين وأ

صبحت تقر
أ
تعترف للمعارضة و فإن دساتير ألدول ألغربية أ

بمرأكز قانونية معتبرة تمكنها من تفعيل دور ألبرلمان في 

دوأت ألرقابة ممارسة ر 
أ
قابته على عمل ألحكومة عن طريق أ

غلبية ألبرلمانية من خلل حق 
أ
ألتقليدية، ورقابته على أل

غلبية 1إخطار ألمجلس ألدستوري 
أ
، وهذأ أتجاه للفصل بين أل

 ألفصل بين 
أ
وألمعارضة بغرض تجسيد فعلي لمضامين مبدأ

نظمة.
أ
 ألسلطات في هذه أل

ل ألإصلحات هذأ ألتجاه تبنته ألجزأئر من خل 

قرتها في ألتعديل ألدستوري لسنة 
أ
، 2 2016ألدستورية ألتي أ

ل عن مدى إسهام هذه ألتعديلت في مما يجعلنا نتساء

غلبية وألمعارضة ك تقنية لتفعيل 
أ
تكريس فكرة ألفصل بين أل

 ألفصل بين ألسلطات
أ
دوأفع  وهذأ ما يجرنا لبحث؟  مبدأ

ول )ألمبحثسية للمعارضة دسترة ألحقوق ألسيا
أ
 (، وبيانأل

وسائل تدخل ألمعارضة لتفعيل دور ألبرلمان تكريساً للتجاه 

غلبية 
أ
 ألمبحث ألثاني(.)وألمعارضة ألجديد نحو ألفصل بين أل

ول: دوافع
أ
دسترة الحقوق السياسية  المبحث ال

 للمعارضة

ن دسترة ألحقوق ألسياسية للمعارضة في 
أ
لشك أ

نظمة
أ
ثير بسبب ظهور  أل

أ
ألمختلطة، هو نتيجة  للجدل ألذي أ

غلبية
أ
ألموألية للسلطة ألتنفيذية، وألذي خلص في جانب  أل

غلبية برلمانية سيؤدي  إلىمنه 
أ
ن وجود أ

أ
 إلىنتيجة مفادها أ

سس ألنظام ألبرلماني، منخلل ألتضامن بين ألسلطتين 
أ
هدم أ

ول(، من جهة، 
أ
ومن جهة ألتنفيذية وألتشريعية ) ألمطلب أل

خرى
أ
انتفاء ألمسؤولية ألسياسية للحكومة، وإضعاف دور أ

 )ألمطلب ألثاني(.3ألبرلمان

ولالمطلب 
أ
غلبية: بروز ظاهرة ال

أ
 المؤيدة: ال

 بين السلطة التنفيذية والتشريعيةتضامن 

غلبية على طبيعة 
أ
ثر ظاهرة أل

أ
لقد عرف موضوع أ

ألنظام ألسياسي جدلً في فرنسا خاصة بعد ألتعديل ألدستوري 

ين برزت ألظاهرة بشكل وأضح1962لسنة 
أ
، على ألرغم 4، أ

ن هذه ألظاهرة يع
أ
نها من د  من أ

أ
سبابها ألبعض با

أ
تقويض  أ

دعائم ألنظام ألبرلماني، فهي تُضعف من ألرقابة ألبرلمانية على 

لياتها
 
عمال ألحكومة وتجعل ألبرلمان غير قادر على تفعيل أ

أ
 .  5أ

غلبيةوتتحقق ظاهرة 
أ
ألحكومة مع  عندما تتحد أل

غلبية
أ
ثناء ممارسة ألسلطة من خلل ألتضامن  أل

أ
ألبرلمانية أ

، 1999عرفتها ألجزأئر منذ  ، هذه ألظاهرة6ألمتبادل بينهما

حزأب ألتحالف 
أ
صبحت ألسلطة ألتنفيذية مؤيدة من قبل أ

أ
ين أ

أ
أ

ألرئاسي، هذأ ألتضامن يتجسد من خلل ألمصادقة على 

مخطط عمل ألحكومة، ألذي يعد إذن تطلبه ألحكومة من 

 ألبرلمان وفق إجرأءأت محددة في ألدستور.

ول: المنا
أ
 قشة والتصويت على برنامجالفرع ال

 الحكومة
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إن مناقشة برنامج عمل ألحكومة وألتصويت عليه، 

هو إجرأء بموجبه يمكن للبرلمان مرأقبة عمل ألحكومة قبل 

ألشروع في تنفيذ برنامجها، وبرنامج ألحكومة هو ألإطار ألعام 

ألذي يحدد ألسياسة ألعامة للحكومة، يحدد أسترأتيجياتها في 

نجاز، ويحدد ألغايات ألمرأد تحقيقها وألوسائل ألتخطيط وألإ

ألمسخرة لذلك، ومن هذه ألزأوية ينبغي ألتميز بين مرحلتين: 

ولى هي مرحلة ما قبل ألتعديل ألدستوري لسنة 
أ
ألمرحلة أل

 .2008، بينما ألمرحلة ألثانية هي مرحلة ما بعد تعديل 2008

ولىففي ألمرحلة 
أ
قبل ألتعديل ألدستوري لسنة  أل

ألمجلس ألشعبي  إلى، يقدم رئيس ألحكومة برنامجه 2008

ألوطني للموأفقة عليه، يجري ألمجلس ألشعبي ألوطني لهذأ 

 .7ألغرض مناقشة عامة

ن برنامج ألحكومة هو برنامج 
أ
فهذه ألمادة توحي با

من دستور  79و77رئيس ألحكومة، لكن بالنظر لنص ألموأد 

 ، فإن هذه ألفكرة تتبدد، 2008قبل تعديله في  1996
أ
ن ل

رئيس ألحكومة وينهي مهامه  يعينرئيس ألجمهورية هو ألذي 

ن برنامج ألحكومة يُضبط في مجلس 
أ
و شرط، وأ

أ
دون قيد أ

ن ألبرنامج ألمقدم 
أ
ألوزرأء برئاسة رئيس ألجمهورية، مما يعني أ

هو برنامج رئيس ألجمهورية ل غير. ورغم ذلك من ألناحية 

 ألحكومة برنامج لرئيس ألحكومة. ارنامجب د  ألنظرية يع

ما بعد ألتعديل ألدستوري لسنة 
أ
، ألذي حسم 2008أ

ألجدل حول ألبرنامج ألمقدم للمصادقة، وهل هو برنامج 

م برنامج ألوزير 
أ
ول؟رئيس ألجمهورية، أ

أ
ومن هذه ألزأوية  أل

ن يقدم مخطط 
أ
ول با

أ
فإن ألتعديل ألدستوري يلزم ألوزير أل

ألمجلس ألشعبي ألوطني للموأفقة عليه.  إلىعمل ألحكومة 

 .8ويُجري ألمجلس ألشعبي ألوطني لهذأ ألغرض مناقشة عامة

مخطط عمل ألحكومة ألمقدم للمناقشة تُعده ألحكومة 

ساس وت  
أ
 إلىعرضه في مجلس ألوزرأء، وهو مخطط يهدف بال

ن ألوزرأء يُعي  
أ
نون تطبيق برنامج رئيس ألجمهورية، خاصة وأ

ولمن قبل رئيس 
أ
 .9ألجمهورية بعد أستشارة ألوزير أل

ن مناقشة مخطط عمل ألحكومة وألتصويت 
أ
ول شك أ

عليه فرصة تسمح للمجلس ألشعبي ألوطني أن يمارس رقابة 

ن رفض ألمجلس 
أ
ننا لم نشهد وأ

أ
قبلية على عمل ألحكومة، إلَّ أ

ألشعبي ألوطني ألمصادقة على برنامج ومخطط عمل ألحكومة 

غلبية في  حسب ألحالة، ومرد
أ
ولى كون أل

أ
ذلك بالدرجة أل

غلبية مؤيدة لرئيس ألجمهورية.
أ
 ألمجلس ألشعبي ألوطني هي أ

ما
أ
مةعلى مستوى مجلس  أ

أ
ول، فإن ألوزير أل

أ
يقدم  أل

عرضا حول مخطط عمل ألحكومة مثلما وأفق عليه ألمجلس 

ن يصدر لئحة
أ
مة أ

أ
 .10ألشعبي ألوطني، ويمكن لمجلس أل

ثار 
 
 التصويت على برنامج الحكومة.الفرع الثاني: ا

ألتصويت على برنامج ألحكومة هو إجرأء دستوري 

ضروري لمباشرة ألحكومة عملها، فهو بمثابة إذن يعطيه 

ألبرلمان للحكومة للبدء في عملها، وبدونه ل يمكن للحكومة 

ثار مباشرة على ألحكومة، 
 
ن تقوم بذلك، فهو بذلك يرتب أ

أ
أ

 إلىأستقالة ألحكومة، كما قد يؤدي  إلىفهذأ ألإجرأء قد يؤدي 

 إعطائها ألثقة للشروع في تنفيذ مخطط عملها.

ولى:الفقرة 
أ
حالة عدم المصادقة على مخطط  ال

 (مجرد افتراض) الحكومة: عمل

نعلى أفترأض 
أ
حظى ي  مخطط عمل ألحكومة ل  أ

إن كانت هذه و بموأفقة ألمجلس ألشعبي ألوطني، حتى

ألفرضية مستبعدة في ألنظام ألسياسي ألجزأئري، خاصة في 

غلبية مؤيدة لبرنامج رئيس 
أ
وبالتالي  ألجمهورية،ظل وجود أ

 96و 95مؤيدة لحكومة ألرئيس، هذه ألحالة نظمتها ألموأد 

 من ألدستور.

ولمن ألدستور، فإن ألوزير  95فحسب ألمادة 
أ
 أل

يقدم أستقالة ألحكومة لرئيس ألجمهورية في حالة عدم موأفقة 

، وفي 11ألمجلس ألشعبي ألوطني على مخطط عمل ألحكومة

ول، وقد  أهذه ألحالة يعين رئيس ألجمهورية من جديد وزير 
أ
أ

وليكون نفس ألوزير 
أ
ألذي لم يصادق ألمجلس ألشعبي  أل

ولى، وإذأ لم يحصل 
أ
مخطط ألوطني على برنامجه للمرة أل

عمل ألحكومة ألجديدة على موأفقة ألمجلس ألشعبي ألوطني، 

خيرينحل 
أ
وجوبا وتستمر ألحكومة ألقائمة في تسيير  هذأ أل

جل  إلىشؤون أل
أ
غاية أنتخاب ألمجلس ألشعبي ألوطني في أ

قصاه ثلثة)
أ
شهر03أ

أ
 .12( أ

ن هذه ألفرضية غير متوقعة في ألنظام 
أ
على ألرغم من أ

نهاألسياسي حاليا، إلَّ 
أ
تبرز مدى تفوق ألسلطة ألتنفيذية على  أ

ألسلطة ألتشريعية، إذ بمجرد عدم موأفقة ألمجلس ألشعبي 

 ألوطني على مخطط عمل ألحكومة، ينحل ألمجلس وجوبا.

حالة مصادقة المجلس الشعبي  الثانية: الفقرة

 ني على مخطط عمل الحكومة.الوط
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في هذه ألحالة يصادق ألمجلس ألشعبي ألوطني على 

مخطط عمل ألحكومة، ويكون ذلك بعد ألمناقشة ألعامة ألتي 

ولعلى إثرها يمكن للوزير 
أ
ن يكيف مخطط عمل  أل

أ
أ

، وفي هذه ألحالة يمكن لنوأب ألمعارضة ألمساهمة 13حكومته

بما ل يتعارض ورغبة في تكييف محاور وبنود مخطط ألعمل 

غلبية .
أ
 أل

ألحالتين، فإن مساهمة ألمعارضة ألبرلمانية في  وفي

و دون 
أ
ألمصادقة على مخطط عمل ألحكومة بعد تكييفه أ

غلبية ألبرلمانية ألمساندة لرئيس 
أ
ذلك، تبقى رهينة موأفقة أل

 غير مؤثر.و األجمهورية، مما يجعل دورها ثانوي

غلبية  المطلب
أ
المؤيدة تحد من فعالية الثاني: ال

 الرقابة المتبادلة بين السلطتين.

غلبية ألمؤيدة للسلطة إمن ألثابت ألقول 
أ
ن لظاهرة أل

دأء ألسلطة ألتشريعية، خاصة 
أ
ألتنفيذية أنعكاس مباشر على أ

في علقتها بالسلطة ألتنفيذية ألتي تتميز بالتضامن، ومن هذأ 

نوأعها.ألمنطلق فإن هذأ سيؤثر على فعالية ألرقاب
أ
 ة بمختلف أ

غلبية البرلمانية المؤيدة: 
أ
ول: ال

أ
داةالفرع ال

أ
للحد  )ا

ليات الرقابة
 
ثر ا

أ
 .(من ا

عمال ألحكومة في  د  تع
أ
ليات ألرقابة ألبرلمانية على أ

 
أ

نظمة
أ
ضمان  إلىألديمقرأطية من بين ألوسائل ألتي تهدف  أل

بين ألسلطتين  امرن توأزن بين ألسلطتين، بما يضمن فصل

 ألتنفيذية وألتشريعية.

ليات ألرقابة ألبرلمانية على عمل ألحكومة تتدرج في 
 
وأ

لياتمدى ترتيبها لمسؤولية ألحكومة، بين 
 
ل ترتب  أ

خرى ترتب مسؤولية 
أ
ألمسؤولية ألسياسية للحكومة، وأ

ليات ألرقابة ألمرتبة للمسؤولية ألسياسية 
 
ن أ

أ
ألحكومة. إلَّ أ

كذلك من ألناحية ألوأقعية، ولم تعد قائمة للحكومة لم تعد 

مام ألشعب عن طريق ألنتخاب، 
أ
مام ألبرلمان ولكن أ

أ
ساسا أ

أ
أ

ن 
أ
 وأ

أ
ألفصل بين ألسلطات لم يعد قائما بين ألسلطتين  مبدأ

صبح موجود
أ
غلبية  أألتنفيذية وألتشريعية، ولكنه أ

أ
بين أل

. لذلك ومن هذه ألزأوية يجب بحث مدى 14ألمؤيدة وألمعارضة

لياترة ألمعارضة على تفعيل قد
 
عمال ألحكومة  أ

أ
ألرقابة على أ

غلبية ألمؤيدة للسلطة 
أ
في ظل نظام سياسي تسيطر فيه أل

 ألتنفيذية على غالبية مقاعد ألبرلمان بغرفتيه.

ولى:الفقرة 
أ
ليات الرقابة التي ل ترتب مسؤولية  ال

 
ا

علامية ل غير)الحكومة:  دوات ا 
أ
 (ا

نظمةفي  ن ألسلطة ألتنفيذيةإ
أ
ألديمقرأطية  أل

ألمعاصرة بما تملكه من وسائل تقنية، متفوقة على ألسلطة 

دوأتألتشريعية مقارنة بمحدودية 
أ
 -وألإمكانيات ألمتاحة لها أل

، ومن ثمة تمتلك ألسلطة ألتشريعية عدة  -ألسلطة ألتشريعية

ليات لرقابة ألسلطة ألتنفيذية
 
، ويمارس ألبرلمان رقابته غير 15أ

للمسؤولية ألسياسية بهدف ألحصول على ألمعلومات ألمرتبة 

و شفاهي 
أ
وجمع ألحقائق، ويتم ذلك في شكل حوأر ك تابي أ

سئلة و  بين عضو ألبرلمان
أ
مام أل

أ
ك ثر ، وعندها نكون أ

أ
و أ
أ
وزير أ

و يتم في شكل أستجوأب وألشفهيةبنوعيها ألك تابية 
أ
و. أ

أ
لجان  أ

 .16تحقيق

 
أ
سئلة -ا

أ
سئلة د  : تعال

أ
ليات ألرقابة على  أل

 
قدم أ

أ
من أ

ول مرة في مجلس أللوردأت 
أ
عمل ألحكومة، ظهرت ل

ن 1721ألبريطاني سنة
أ
، وكان ذلك بشكل غير رسمي، غير أ

سئلة كان في 
أ
عضاء ألبرلمان طرح أ

أ
ألعترأف ألرسمي بحق أ

 .171783سنة 

وألسؤأل هو وسيلة رقابية يستهدف بها عضو ألبرلمان 

 
أ
و ألتحقق من حصول ألحصول على معلومات عن أ

أ
مر يجهله، أ

لة 
أ
و معرفة ما ستقوم به ألحكومة في مسا

أ
وأقعة ما، أ

ن يكون ك تابي .وألسؤأل18ما
أ
و شفاهي اإما أ

أ
 .اأ

عضاء  1996بالرجوع لدستور 
أ
نجده كرس حق أ

سئلةألبرلمان في توجيه 
أ
عضاء ألحكومة، وجعل هذأ ألحق  أ

أ
ل

 لكل نائب في ألمجلس ألشعبي ألوطني، ولكل عضو من

مة، ويكون ألجوأب على ألسؤأل ألك تابي 
أ
عضاء مجلس أل

أ
أ

جل  اك تابي
أ
سئلة  يوما. بينما 30ل يتجاوز خلل أ

أ
 ألشفهيةأل

جل شفهيايكون ألرد عليها 
أ
 .19يوما 30 ل يتجاوز  خلل أ

ن جوأب عضو ألحكومة 
أ
ي من ألغرفتين أ

أ
ت أ

أ
وإذأ رأ

ن تُجرى مناقشة في ألمجلس 
أ
يبرر إجرأء مناقشة، يمكن أ

ن إجرأء ألمناقشة ل أل
أ
مة، إلَّ أ

أ
شعبي ألوطني وفي مجلس أل

، 20يتم إلَّ بتوفر شروط   محددة في ألنظام ألدأخلي لكل غرفة

إذ تتم في ألمجلس ألشعبي ألوطني بناء على طلب يقدمه 

قل في ظل ألنظام ألدأخلي ألصادر في  انائب 20عشرون
أ
على أل

عدد  إلىلم يشر  2000، بينما في ألنظام ألصادر سنة 211997
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مة فتجرى 
أ
ما في مجلس أل

أ
ألنوأب ألذين يوقعون ألطلب. أ

قل أعضو 30ألمناقشة بناء على طلب يقدمه ثلثون
أ
 .22على أل

ووإذأ كان ألسؤأل ألك تابي 
أ
حق مك فول  ألشفهي أ

عضاء ألبرلمان بغرفتيه، فإن إجرأء مناقشة تُصبح غير متاحة 
أ
ل

مطلوب لذلك، مما قد يحرم للجميع، إذ يجب توفر ألنصاب أل

سئلةألمعارضة من فتح مناقشة عامة حول 
أ
ألمطروحة من  أل

قبل نوأبها في ألمجلس ألشعبي ألوطني، بينما في مجلس 

ك ثر صعوبة كونه يتطلب تقديم طلب يوقعه 
أ
مر أ

أ
مة أل

أ
أل

مر في غاية ألصعوبة. 30ثلثون 
أ
 عضوأً وهذأ أ

دوأت ألرقابية  د  : يعالستجواب -ب
أ
ألستجوأب من أل

ن يطلب من 
أ
في يد ألبرلمان بموجبها يستطيع عضو ألبرلمان أ

ول مرة  23وزير ما بيانات عن ألسياسية  ألعامة للدولة
أ
، ظهر ل

ول دستور فرنسي سنة
أ
وهو إجرأء رقابي معمول  241791في أ

عضاء ألبرلمان بغرفتيه أستجوأب 
أ
به في ألجزأئر، إذ يمكن ل

نة، ويجب ألحكوم
أ
، وهو 25يرتبط ألستجوأب بقضايا ألساعة أ

ن يوقعه على 
أ
قلمشروط با

أ
( 30وحسب ألحالة ثلثون ) أل

و ثلثون)
أ
عضاء مجلس 30نائبا أ

أ
مة( عضوأ من أ

أ
، ويحدد 26أل

مة 
أ
و مك تب مجلس أل

أ
مك تب ألمجلس ألشعبي ألوطني أ

ن يُدرس فيها 
أ
بالتشاور مع ألحكومة ألجلسة ألتي يجب أ

( يوما 30، وتكون هذه ألجلسة خلل ثلثين )ألستجوأب

ك ثرعلى 
أ
 .27، ألموألية لتاريخ تبليغ ألستجوأبأل

سئلةوألستجوأب يختلف عن 
أ
ألشفوية وألك تابية  أل

ألتي توجه لوزير ما كونه ينصب على سياسة ألحكومة 

، وهو بذلك 28وتوجهاتها ول يوجه لوزير ما بل للحكومة ككل

ك ثر
أ
خر  أ

 
سئلة بنوعيها، وهو أل

أ
خطورة على ألحكومة من أل

محاط بشروط تجعل من ممارسته بالنسبة للمعارضة في غالب 

مر غير ممكن.
أ
 أل

لجان ألتحقيق من أللجان  د  تعالتحقيق:  لجان-ج

و أللجان ذأت ألمهمة ألمحددة، وهي تعطي للبرلمان 
أ
ألمؤقتة أ

أللجان ألبرلمانية و ،29وسيلة مهمة للرقابة على ألحكومة

هيئات مساعدة للبرلمان في ألرقابة ألتي يمارسها على ألنشاط 

ن حق ألتحقيق نتيجة لزمة لحق أقترأح 
أ
ألحكومي، كما أ

ألقوأنين وحق مسائلة ألوزرأء كونه يساهم في معرفة حقيقة 

جهزة ألسلطة ألتنفيذية
أ
وضاع في أ

أ
 .30أل

كد دستور 
أ
في  على حق غرفتي ألبرلمان 1996وقد أ

، ويتم ذلك 31إنشاء لجان تحقيق في قضايا ذأت مصلحة عامة

و في مجلس 
أ
مةفي ألمجلس ألشعبي ألوطني أ

أ
تصويت بال أل

ى مك تب ألمجلس ألشعبي ألوطني دعلى أقترأح لئحة يودعها ل

قل عشرون)
أ
مة ويوقعها على أل

أ
و مجلس أل

أ
في  ا( نائب20أ

و عشرون عضوأ في مجلس 
أ
مةأألمجلس ألشعبي ألوطني أ

أ
 .32ل

رئيس  إلىوتتولى لجنة ألتحقيق إعدأد تقرير يسلم 

و رئيس مجلس 
أ
مةألمجلس ألشعبي ألوطني أ

أ
 ألحالة،حسب  أل

ول إلىويبلغ 
أ
. كما يمكن 33كل من رئيس ألجمهورية وألوزير أل

مة نشر ألتقرير 
أ
و مجلس أل

أ
ن يقرر ألمجلس ألشعبي ألوطني أ

أ
أ

و كلياً 
أ
 .34جزئيا أ

ن لجان ألتحقيق 
أ
تنطوي على نوع من ألتهام رغم أ

عضائها، فهي ل تهدف فقط كللح
أ
حد أ

أ
و ل

أ
ألستعلم  إلىومة أ

مر ما، بل هي إجرأء ذو صفة 
أ
نه ل يرتب في تهاميةأعن أ

أ
، إلَّ أ

عضائها.
أ
حد أ

أ
و أ
أ
 ألنهاية مسؤولية ألحكومة أ

ليات الرقابة المرتبة لمسؤولية 
 
الفقرة الثانية: ا

 .(دستوري  مجرد تنصيص)السلطة التنفيذية: 

ليات للرقابة على عمل 
 
لقد أعتمد ألمؤسس ألدستوري أ

ليات 
 
ألحكومة قد ترتب مسؤوليتها، وهذأ بالموأزأة مع أل

ثر ألسابق ذكرها 
أ
، ألستجوأب، لجان )ألسؤألعديمة أل

شد صورة من صور ألرقابة قد  دألتحقيق(، ويع
أ
ملتمس ألرقابة أ

جعل هذأ ألإجرأء إسقاط ألحكومة، مما  إلىيؤدي في ألنهاية 

 محاط بشروط وإجرأءأت.

  دقصد بملتمس ألرقابة لئحة أللوم، وتعي
أ
أنجلترأ منشا

 ألمسؤولية ألسياسية على ألعموم ، 
أ
هذأ ألإجرأء ألرقابي ومنشا

ول تطبيق لها هو إسقاط ألوزير روبرت وألبول   
أ
 .Rإذ كان أ

Walpole  بينما ألمسؤولية 1742وكان ذلك في سنة ،

، وبذلك 351782ألتضامنية للحكومة كانت بدأيتها سنة 

صبح لمجلس ألعموم طريقين لتحريك ألمسؤولية ألسياسية 
أ
أ

( وطرح mention of censureوهما أقترأح بلوم ألحكومة )

ن 
أ
سلوبألثقة ضمنا، إلَّ أ

أ
ول أل

أ
حيط بقيود، إذ ل يجوز  أل

أ
أ

يام من تقديمةمناقشة ألقترأح بلوم إلَّ بع
أ
ربعة أ

أ
 .36د أ

 
أ
جراءات ملتمس الرقابة: -ا نص على  1996دستور ا 

ذ  155و154و 153، 98ملتمس ألرقابة في ألموأد  منه، إ 

حاط هذأ ألإجرأء ألرقابي بشروط وقيود تجعل من ممارسته 
أ
أ
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نليست مطلقة، بل ينبغي 
أ
تستجيب للعديد من ألضوأبط  أ

 هي كما يلي:و ألدستورية

ن يتم اللجوء  -
أ
لىا ملتمس الرقابة بمناسبة  ا 

لقد قيد ألمؤسس ألدستوري تقديم بيان السياسية العامة: 

ن جعله مرتبط  إلىألجزأئري حق أللجوء 
أ
ملتمس ألرقابة، با

مام ألمجلس ألشعبي 
أ
ببيان ألسياسة ألعامة ألذي يقدم سنوياً أ

عضاء ألمجلس ألشعبي ألوطني 
أ
ألوطني، وهو بذلك حق ل

ع
أ
مة، ويمكن أللجوء دون أ

أ
هذأ ألإجرأء مرة  إلىضاء مجلس أل

خرى.
أ
 كل سنة فقط، على خلف ألإجرأءأت ألرقابية أل

ن يُوقع من قبل  -
أ
قل: 1/7ا

أ
عدد النواب على ال

ن يُوقع ملتمس ألرقابة من قبل    
أ
)سبع  7 /1يشترط ألدستور أ

قل، بعملية حسابية فإن ذلك يتطلب 
أ
(عدد ألنوأب على أل

ي 462/7
أ
قل 66أ

أ
، وهو عدد ل يُستهان به ، إذ 37نائب على أل

حزأب ألسياسية ألمعارضة جمع هذأ 
أ
من ألصعب على أل

إن تمكنت من ذلك فإن ألتصويت على و ألعدد، وحتى

غلبية 
أ
عضاء ألمجلس  2/3ملتمس ألرقابة يتطلب أ

أ
من أ

 ألشعبي ألوطني.

لا ل يتم التصويت عليه  - يام  ا 
أ
بعد مضي ثلاث ا

يداعه:  ألشرط ألعددي من نوأب ألمجلس  إلىبالإضافة من ا 

لألمطلوب، فإن ألدستور يشترط 
أ
يتم ألتصويت على ملتمس  أ

يام من إيدأعه لألرقابة إلَّ 
أ
ى ألمجلس د بعد مضي ثلث أ

 كونألشعبي ألوطني، ولعل ألعبرة في ذلك هو ألتريث على 

ن ألتصويت على ملتمس ألرقابة قد يؤدي 
أ
أستقالة  إلىأ

يام كافية للطرفين  ألحكومة،
أ
ومن هذه ألزأوية فإن مهلة ثلث أ

عضاء ألمجلس ألشعبي ألوطني
أ
ألمساعي  لإجرأء، ألحكومة وأ

 . ألمطلوبة في هذه ألحالة

ضرورة فتح مناقشة قبل التصويت على ملتمس  -

ن 12-16نص ألقانون ألعضوي إلى بالرجوع الرقابة: 
أ
، نجد أ

منه وضعت ضوأبط لمناقشة ملتمس ألرقابة، إذ  61ألمادة 

 حدد ألفئات ألمسموح لها بالتدخل في ألنقاش، وهم:

 ألحكومة بناء على طلبها، (1

صحابمندوب  (2
أ
 ملتمس ألرقابة، أ

 نائب يرغب في ألتدخل ضد ملتمس ألرقابة، (3

ييد ملتمس ألرقابة. (4
أ
 نائب يرغب في ألتدخل لتا

ن ألمشرع عندما حصر ألفئات
أ
ألمسموح  من ألوأضح أ

لها بالتدخل في ألنقاش ألذي يسبق ألتصويت على ملتمس 

صحاب ملتمس ألرقابة، و ألرقابة هو إعطاء ألفرصة للحكومة
أ
ل

خرى نائب ضد ملتمس ألرقابة 
أ
هذأ من جهة، ومن جهة أ

ونائب مؤيد لملتمس ألرقابة، فهذأ ألتقسيم عادل لحد ما . كما 

ن هذأ ألإجرأء يجنب ألمجلس ألصرأعات ب
أ
ين ألك تل ألمؤيدة أ

 للحكومة وألمعارضة لها.

غلبية  -
أ
ن يتم التصويت على ملتمس القرابة با

أ
ا

عضاء:  2/3
أ
فضل عن ألشروط ألسابقة، فإن ألدستور من ال

ن يتحصل على موأفقة 
أ
يشترط للموأفقة على ملتمس ألرقابة أ

ثلثي ألنوأب، وهي نسبة مرتفعة تجعل من ألصعب ألحصول 

مر عليها، مما يجعل ممار 
أ
سة هذأ ألحق من ألناحية ألعملية أ

 في غاية ألصعوبة.

ثار المصادقة على ملتمس الرقابة: -ب
 
لقد حدد  ا

ثار ونتيجة ألمصادقة على ملتمس ألرقابة، إذ في 
 
ألدستور أ

حالة ما إذأ صادق ألمجلس ألشعبي ألوطني على ملتمس 

غلبية ثلثلي
أ
ول أستقالة   2/3ألرقابة با

أ
ألنوأب، يقدم ألوزير أل

 .38لحكومة ألى رئيس ألجمهوريةأ

أستقالة ألحكومة هي نتيجة مباشرة لحصول ملتمس 

عضاء ألمجلس ألشعبي 
أ
  ألوطني،ألرقابة على موأفقة ثلثي أ

أ
ي أ

عضاء ألمجلس ألشعبي  308ألحصول على موأفقة 
أ
من أ

غلبية 
أ
ألوطني، وهو عدد ل يمكن ألحصول عليه إلَّ بموأفقة أل

خيرفي 
أ
دور ألمعارضة يبقى دوما من  ، وبذلك فإنهذأ أل

 ألناحية ألنظرية وحتى ألعملية شكليا.

المبحث الثاني: دسترة الحقوق السياسية 

غلبية والمعارضة اتجاه) للمعارضة:
أ
 (للفصل بين ال

نظمة 
أ
 ألفصل بين ألسلطات في أل

أ
إن تجسيد مبدأ

ألمختلطة عرف تطورأت مختلفة جعلت منه محور ألنقاش 

ألدستورية ألمختلفة، لسيما في فرنسا، إذ خلل ألتعديلت 

ساهم هذأ ألتحول في دسترة ألحقوق ألسياسية للمعارضة 

قصد تفعيل مضامينه وألحد من أختللته، وهذأ ما عمل به 

ول مرة حقوق
أ
قر ل

أ
 األمؤسس ألدستوري في ألجزأئر، إذ أ

  ألمطلب)للمعارضة دستورية 
أ
نها تجسيد ألمبدأ

أ
ول(، من شا

أ
أل

 ألمطلب ألثاني(.)ألعملية من ألناحية 
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ول: الحقوق السياسية للمعارضة في 
أ
المطلب ال

 2016ظل التعديل الدستوري لسنة 

ول مرة و 2016كرس ألتعديل ألدستوري لسنة 
أ
ل

، هذه ألحقوق 114حقوقاً سياسية للمعارضة وردت في ألمادة 

ساسهي في  عامة،حقوق  إلىيمكن تصنيفها 
أ
مكرسة من  أل

حقوق دستورية مكرسة بنص  إلىقبل وتمت ترقيتها 

ن هذه 
أ
ول مرة، إلَّ أ

أ
دستوري، وحقوق جديدة تم أعتمادها ل

رض ألوأقع 
أ
ألحقوق جاءت في صيغة ألعموم تجسيدها على أ

يتطلب تدخل غرفتي ألبرلمان من خلل توضيح كيفيات 

 ما يثير عدة تساؤلت. ها في نظامهما ألدأخلي، وهذأقتطبي

ول: الحقوق السياس
أ
ية للمعارضة في الفرع ال

 الدستور 

من ألدستور، نجدها نصت  114بالرجوع لنص ألمادة 

على ما يلي: تتمتع ألمعارضة ألبرلمانية بحقوق تمكنها من 

شغالألمشاركة ألفعلية في 
أ
ألبرلمانية وفي ألحياة ألسياسية،  أل

 ل سيما منها:

ي  -1
أ
 وألتعبير وألجتماع،حرية ألرأ

ألستفادة من ألإعانات ألمالية ألممنوحة  -2

 للمنتخبين في ألبرلمان،

شغالألمشاركة ألفعلية في  -3
أ
 ألتشريعية، أل

 ألمشاركة ألفعلية في مرأقبة عمل ألحكومة، -4

جهزة غرفتي ألبرلمان،ألتمثيل أل -5
أ
 مناسب في أ

حكام ألمادة  -6
أ
إخطار ألمجلس ألدستوري، طبقا ل

( من ألدستور، بخصوص ألقوأنين ألتي  3و 2ن) ألفقرتا187

 صوت عليها ألبرلمان،

 ألمشاركة في ألديبلوماسية ألبرلمانية، -7

إن هذه ألحقوق ألخاصة بالمعارضة ألبرلمانية بهذه 

همها:
أ
 ألصيغة تجعلنا نثير ملحظات عدة أ

إن أستعمال مصطلح معارضة برلمانية في  -

سير ذلك من عدة ألوأقع يعد غامضا وغير دقيق، إذ يمكن تف

حزأبزوأيا، فقد يُفهم من هذأ ألمصطلح 
أ
غير ألمنضوية  أل

ضمن ألتحالف ألرئاسي وألممثلة في ألمجلس ألشعبي ألوطني 

مةومجلس 
أ
 .أل

خرى قد  -
أ
عضاء  يُفهم منهاومن جهة أ

أ
كذلك أ

مةألمجلس ألشعبي ألوطني ومجلس 
أ
حزأب  أل

أ
ألمنتمين لل

عضاءألمعارضة دون 
أ
خرى حتى وأن  أل

أ
حزأب أ

أ
ألمنتمين ل

حزأبكانت هذه 
أ
 غي منضوية في ألتحالف ألرئاسي. أل

خرى نتساءل عن مصير  ومن زأوية -
أ
عضاءأ

أ
 أل

 ألذين تم أنتخابهم ضمن ألقوأئم ألحرة.

ن هذه ألحقوق هي حقوق مقررة لكل ألنوأب، 
أ
كما أ

مما يدفعنا للتساؤل عن جدوى أستعمال  عامة،وهي حقوق 

ألبرلمانية، ستوري لمصطلح ألمعارضة ألمؤسس ألد

في هذه  -ألمعارضة-على ألحقوق ألسياسية لها وألتنصيص

يألمادة ل يضيف 
أ
 قيمة قانونية لحق ممارستها. أ

حال ألمؤسس ألدستوري 
أ
وعلى ألرغم من ذلك فقد أ

لة تنظيم ممارسة هذه ألحقوق 
أ
غرفتي ألبرلمان كل على  إلىمسا

حدأ، مما يجعل من ممارسة هذه ألحقوق مرهون بمدى 

نظمةتكريسها في 
أ
 ألدأخلية لغرفتي ألبرلمان. أل

 للمعارضة: تُنظمالفرع الثاني: الحقوق السياسية 

 بموجب نظام داخلي

على ألرغم من ألتنصيص ألدستوري للحقوق ألسياسية 

عطى حق تنظيمها ألى 
أ
ن ألمؤسس ألدستوري أ

أ
للمعارضة، إلَّ أ

نظمةألمشرع عن طريق 
أ
هذأ ألدأخلية لغرفتي ألبرلمان، و أل

ن يجعل من ممارستها رهين موأفقة 
أ
نه أ

أ
غلبيةمن شا

أ
 أل

 ألبرلمانية في كل غرفة.

نظمةونظرأ لكون 
أ
غرفتي ألبرلمان تخضع ألدأخلية ل أل

، ومن 39وجوبيةو  لرقابة ألمطابقة للدستور، وهي رقابة قبلية

ن يضع قيود
أ
على ممارسة هذه  أهذه ألزأوية ليس للمشرع أ

و ألنتقاص منه. إلَّ 
أ
 ألحقوق أ

أ
نه في هذه ألحالة يمكن تعطيل أ

ممارسة هذه ألحقوق من خلل عدم ألمصادقة على ألنظام 

جيل إعدأده وألمصادقة عليه كما هو 
أ
و تا

أ
نألدأخلي أ

 
 أل

و جعلها 
أ
بالنسبة للنظام ألدأخلي للمجلس ألشعبي ألوطني أ

 حقوق عامة كما وردت في ألنص ألدستوري.

لي للمجلس وهذأ ما حدث فعل بالنسبة للنظام ألدأخ

نألشعبي ألوطني، إذ لم يتم وضعه لحد 
 
، بينما 2016منذ  أل

مةتم وضع ألنظام ألدأخلي لمجلس 
أ
شار  أل

أ
ألحقوق  إلىفقد أ

ألباب ألسادس تحت عنوأن إجرأءأت  للمعارضة فيألسياسية 

عمال ألمعارضة ألبرلمانية.
أ
 مناقشة جدول أ

عداد النظام الداخلي  جيل ا 
أ
ولى: تا

أ
للمجلس الفقرة ال

خلال بنص المادة  )الشعبي الوطني:  (من الدستور  114ا 
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من ألدستور نجدها تحيل  114بالرجوع لنص ألمادة 

لة تنظيم ألحقوق ألسياسية لغرفتي ألبرلمان حسب 
أ
مسا

ن ألمادة 
أ
ننصت على  02فقرة  132ألحالة. كما أ

أ
يعد  أ

مةألمجلس ألشعبي ألوطني ومجلس 
أ
نظامهما ألدأخلي  أل

 ويصادقان عليهما.

ولم يحدد ألمؤسس ألدستوري إن كان إعدأد ألنظام 

مةألدأخلي للمجلس ألشعبي ألوطني ومجلس 
أ
يتم بمناسبة  أل

م 
أ
نكل أنتخاب، أ

أ
مر أ

أ
مرلكن  ألغرفتين.متروك لرغبة  أل

أ
 أل

ك ثر من ضرورة بعد كل تعديل 
أ
خاصة إذأ  دستوري،يُصبح أ

ألتشريعية وبالتالي  علقة بالسلطةي له كان ألتعديل ألدستور 

لة ما 
أ
له علقة بالنظام ألدأخلي للغرفتين بما يجعل تنظيم مسا

نظمة ألدأخلية.
أ
 تبقى رهينة أل

ومن هذه ألزأوية ل يوجد ما يُلزم ألمجلس ألشعبي 

مةألوطني ومجلس 
أ
بضرورة إعدأد وألمصادقة على نظامهما  أل

جاء في  02فقرة  32لمادة خاصة وأن ألدستور في أ ألدأخلي،

ن ألمجلس ألدستوري ل يمكنه ألتدخل في  عامة،صياغة 
أ
كما أ

 هذه ألحالة.

وبالنظر للنظام ألدأخلي للمجلس ألشعبي ألوطني 

، رغم 2000ألمعمول به حاليا، نجده لم يتغير منذ سنة

، وهذأ ما يُعد 2016و 2008و 2002تعديل ألدستور في 

ن تعديل 
أ
 2016تقصير من قبل ألهيئة ألتشريعية، خاصة وأ

ألنظام ألدأخلي، مما يتوجب على  إلى 114يحيلنا في مادته 

ألغرفتين تكييف نظامهما ألدأخلي مع ألدستور، وهذأ ما لم 

 يحصل في ألمجلس ألشعبي ألوطني.

مة:الفقرة الثانية: النظام الداخلي لمجلس 
أ
 ال

 (قنن لحقوق المعرضة الدستوريةتجاهل م)

على خلف ألمجلس ألشعبي ألوطني، فإن مجلس 

مة
أ
عد نظامه ألدأخلي وصادق عليه، وذلك بعد سنة  أل

أ
أ

شهر من صدور ألتعديل ألدستوري لسنة 
أ
 ،2016وخمسة أ

 ألبرلمانية،ورغم ذلك فإنه يكرس غموض كبير على ألمعارضة 

 كما خصص مادة وأحدة لحقوقها ألسياسية.

مةمن ألنظام ألدأخلي لمجلس  58فحسب ألمادة 
أ
 أل

وألمتعلقة بشروط تشكيل ألمجموعات ألبرلمانية، يمكن 

  نإألقول 
 
على فكرة  اخر يضفي غموضألنظام ألدأخلي هو أل

حددت شروط تشكيل ألمجموعات ألمعارضة ألبرلمانية، إذ 

ن يُحدد 
أ
عضاألبرلمانية، ومن بين هذه ألشروط أ

أ
ها ما إذأ ؤأ

 ألمعارضة،من  ةألطبيعة ألسياسية للمجموعة ألبرلماني كانت

مما يدفعنا للتساؤل عن معيار تحديد ألمعارضة ألسياسية في 

 ظل هذه ألتشريعات.

من ألنظام ألدأخلي لمجلس  58فبالنظر لنص ألمادة

مة،
أ
ي مجموعة يخضع  أل

أ
نجد تحديد ألطبيعة ألسياسية ل

عضاء ألمشكلين لها، وهذأ في أ
أ
لوأقع ل ينسجم مع لرغبة أل

نظمةدور ألمعارضة في 
أ
 ألمقارنة. أل

عمال ألمعارضة 
أ
وقد حُددت إجرأءأت مناقشة جدول أ

من ألنظام ألدأخلي، إذ جاءت  86و 85ألبرلمانية في ألموأد 

حكام ألمادة 
أ
ن مشروع  2فقرة 114عمل با

أ
من ألدستور، إلَّ أ

عمال ألمجموعة ألبرلمانية ألمعارضة يبقى رهين 
أ
جدول أ

مةموأفقة مك تب مجلس 
أ
 .أل

حكام ألفقرة  86وإذأ كانت ألمادة 
أ
جاءت عمل با

عن مصير  نتساءلمن ألدستور، فإننا  114ألثانية من ألمادة 

ولى من نفس 
أ
نهاخاصة  ألمادة،ما ورد في ألفقرة أل

أ
 تتضمن وأ

ثر في ألنظام ألدأخلي.
أ
ي أ

أ
 ألعديد من ألحقوق ألتي ل نجد لها أ

إن ألتفاوت في ألتعامل مع مسالة تنظيم ألحقوق 

ألسياسية للمعارضة بين ألمجلس ألشعبي ألوطني ومجلس 

مة يجعل ممارس
أ
ن ة هذه ألحقوق ل تتم بنفس ألصورةأل

أ
، كما أ

نهاعدم تنظيم جانب كبير منها، رغم 
أ
من  01في ألفقرة  تورد أ

ن ألمجلس  114ألمادة 
أ
من ألدستور ورغم ذلك نجد أ

لة بمناسبة رقابة مطابقة ألنظام 
أ
ألدستوري لم يثير هذه ألمسا

مة للدستور 
أ
 .40ألدأخلي لمجلس أل

ن تنظيم ألحقوق ألسياسية للمعارضة  منعلى ألرغم 
أ
أ

في ألنظام ألدأخلي للغرفتين ل يرقى لمستوى وطبيعة هذه 

ن ألحقوق
أ
دورها في إخطار ألمجلس  ألدستورية، إلَّ أ

الً  114ألدستوري طبقاً لما ورد في ألمادة  من ألدستور يبقى فعُّ

 إذأ مُورس حسب ما تقتضيه ألظروف.

ج خطار المجلس الدستوري: ا  راء المطلب الثاني: ا 

ال لتكريس التجاه الجديد  فعا

ن ألتعديل ألدستوري لسنة إمن ألثابت ألقول 

، وألذي خص في جوأنب متعددة ألمجلس ألدستوري 2016

هيئة دستورية رقابية، وسع من ألسلطات ألمخولة  هد  بع

عضاء مجلس 
أ
و عدد من أ

أ
بالإخطار لتشمل عدد من ألنوأب أ
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مة
أ
ول، إلىبالإضافة  أل

أ
ورئيس  رئيس ألجمهورية وألوزير أل

مةمجلس 
أ
 .41ورئيس ألمجلس ألشعبي ألوطني أل

 على 2016ولم تقتصر ألتعديلت ألدستورية لسنة 

فقط بل مست  ألسلطات ألمخولة بإخطار ألمجلس ألدستوري 

عدة جوأنب منه، خاصة تشكيلته وأختصاصاته، فتشكيلته 

عضا
أ
 ، بدل منأ( عضو12عشر) أثني هئتوسعت ليصبح عدد أ

عضاء قبل تعديل 09تسعة)
أ
صبح يختص 2016( أ

أ
، بينما أ

 ل ألمتعلقة بالدفع بعدم ألدستورية بناءبالفصل في ألمسائ

و مجلس ألدولة وفق ألشروط 
أ
على إحالة من ألمحكمة ألعليا أ

 -18من ألدستور وألقانون ألعضوي  188ألمحددة في ألمادة 

 .42ألمحدد لشروط وكيفيات تطبيق ألدفع بعدم ألدستورية 16

ن 
أ
ألبرلماني للمجلس ألدستوري، هو  ألإخطارول شك أ

هم أ
أ
حد أ

أ
لتعديلت، خاصة وأنه من طبيعة سياسة يهدف أ

غلبية ألمؤيدة للحكومة وألمعارضة، وقد ميز 
أ
للفصل بين أل

ألبرلماني في ألمجلس  ألإخطارألمؤسس ألدستوري بين 

مةألشعبي ألوطني وفي مجلس 
أ
 ، وحدد مجالته.أل

ول:الفرع 
أ
خطار البرلماني. ال  طبيعة ال 

إن إخطار ألمجلس ألدستوري من قبل نوأب ألبرلمان 

ول مرة ك تقنية 
أ
و ما يسمى بالإخطار ألبرلماني ، ظهر ل

أ
أ

ين  1974دستورية في فرنسا في ألتعديل ألدستوري لسنة 
أ
، أ

يضا  لست
أ
صبح حق ألإخطار مقرر أ

أ
عضاء مجلس يأ

أ
ن عضوأ من أ

و ست
أ
عضاء مجلس ألشيوخيألنوأب أ

أ
، وهو ما 43ن عضوأ من أ

تمده ألمؤسس ألدستوري في ألجزأئر في ألتعديل ألدستوري أع

بعاد قانونية.2016لسنة 
أ
غرأض سياسية با

أ
 ، وهو ذو أ

ولى:الفقرة 
أ
خطار البرلمانيالط ال  بيعة السياسية للا 

هو  -ألإخطار ألبرلماني -إن ألهدف من هذه ألتقنية

تمكين ألمعارضة في ألبرلمان من حق إخطار ألمجلس 

ساسألدستوري ، وهو في 
أ
ذو طبيعة سياسية يمكن من  أل

غلبية 
أ
وضع حدود للتعسف في أستعمال ألسلطة من قبل أل

، وبالتالي فالإخطار ألبرلماني هو وسيلة تدخل 44ألبرلمانية

 ي يد ألمعارضة وألمجموعات ألبرلمانية ضد ألحكومةسياسية ف

غلبية ألبرلمانية ألمساندة لهاأو
أ
، وبالتالي فهو يكرس ألفصل ل

غلبية 
أ
ألسياسي للسلطات من خلل ألفصل بين أل

 .45وألمعارضة

 

ومن هذه ألزأوية، فتدخل ألمعارضة وألمجموعات 

ألبرلمانية من خلل ألإخطار ألبرلماني قد يعبر عن عدم رضا 

غلبيةألمعارضة على ألسياسية ألتشريعية للحكومة 
أ
 وأل

ذأ كانت مؤدية 
أ
ألتضييق  إلىألبرلمانية ألمساندة لها، خاصة أ

لى من ألحريات وتحد من ممارسة ألحقوق ألعامة وألخاصة، ع

ن عد  
أ
ألدستور هو ألضامن لممارستها وألمحدد لنطاق  أ

 تطبيقها.

إن دسترة ألحقوق ألسياسية للمعارضة عموما، وحق 

ألإخطار ألبرلماني خصوصا، يعد أعترأفا دستوريا بالمعارضة 

ألسياسية ألذي لم يكن كذلك من قبل، مما يجعله نوعا من 

نوأع ألرقابة ألبرلمانية تمارسها ألمعارضة أ
أ
لبرلمانية على أ

غلبيةألحكومة 
أ
 ألمساندة لها. وأل

وإذأ كان دسترة حق ألإخطار ألبرلماني للمعارضة ذو 

بعادطبيعة سياسية، فإن ذلك ل يخلو من 
أ
قانونية متعددة  أ

 191و 190 ،187محدد في ألنص ألدستوري ل سيما ألموأد 

 من ألدستور.

بعادالفقرة الثانية: 
أ
خطار البرلماني ال  القانونية للا 

هم ألضوأبط ألوأجب توفرها في 
أ
لقد حدد ألدستور أ

ألنتائج ألمترتبة عنها وهي ضوأبط قانونية و ألبرلماني ألإخطار

 من طبيعة دستورية هي:

ولً:
أ
خطارالضوابط المطلوبة في  ا  لقد :البرلماني ال 

عضاء 
أ
حدد ألمؤسس ألدستوري ضوأبط مرتبطة بعدد ألنوأب وأ

مةمجلس 
أ
ألذين لهم حق ألإخطار ألبرلماني، إذ يمكن  أل

و ثلثين )50لخمسين)
أ
مة( عضوأ في مجلس 30( نائبا أ

أ
 أل

 .46إخطار ألمجلس ألدستوري 

وقد ميز ألمؤسس ألدستوري بين ألعدد ألمطلوب من 

عضاء مجلس ألنوأب لإخطار ألمجلس ألدستوري، 
أ
عن عدد أ

مة
أ
% من 10.82( نائبا، بما يمثل 50)خمسين ، إذ يشترط أل

عضاء ألمجلس ألشعبي ألوطني
أ
( عضوأ في 30ثلثين )و أ

مةمجلس 
أ
عضاءه.% من  20.83هذأ ما يمثل و أل

أ
 أ

وبالنظر لطريقة أنتخاب ألمجلس ألشعبي ألوطني، 

ين يمكن للمعارضة 
أ
ألذي يتم باعتماد نظام ألتمثيل ألنسبي، أ

ن تُمثل حسب نسبة 
أ
صوأتأ

أ
وهو نظام  عليها، تألتي حصل أل

حزأبيمكن 
أ
ألصغيرة من ألحصول على مقاعد، على خلف  أل

عضاء مجلس 
أ
مةنظام أنتخاب أ

أ
غلبيةوهو نظام  أل

أ
ة ألنسبي أل
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حزأبألذي يساعد 
أ
حزأبألكبيرة على حساب  أل

أ
ألصغيرة،  أل

مةوبالتالي يقلل من حظوظ تمثيلها على مستوى مجلس 
أ
، أل

بالنسبة للمعارضة في مجلس  ألإخطارمما يجعل ممارسة حق 

مة
أ
 شبه مستحيلة. أل

 إلىوألإخطار ألبرلماني حسب نص ألدستور ل يمتد 

ألدفع بعدم ألدستورية، مما يجعل ممارسة من ألناحية 

ثرألعملية تبقى محدودة 
أ
مة، خاصة على مستوى مجلس أل

أ
، أل

بينما على مستوى ألمجلس ألشعبي ألوطني فهي ممكنة بالنظر 

 لمختلف ألتشكيلت ألممثلة فيه.

خطار البرلماني: ثار ال 
 
فإن  حسب ألدستور  ثانيا: ا

عضاء ألبرلمان يرتب نفس  إخطار ألمجلس ألدستوري 
أ
من قبل أ

خرى 
أ
ثر، في حالة إخطاره من قبل ألهيئات ألدستورية أل

أ
أل

و رئيس مجلس  وهي:
أ
مةرئيس ألجمهورية أ

أ
و أل

أ
رئيس ألمجلس  أ

و ألوزير 
أ
ولألشعبي ألوطني أ

أ
 .أل

فعندما يُخطر ألمجلس ألدستوري ، يتدأول في جلسة 

و يصدر قرأره
أ
يه أ

أ
( يوما 30ثلثين)في ظرف  مغلقة، ويعطي رأ

جل ألإخطارمن تاريخ 
أ
ن يُخفض هذأ أل

أ
عشر  إلى، ويمكن أ

يام في حالة وجود طارئ وبطلب من رئيس 10)
أ
( أ

ثار في حج 191و 190ألموأد  فصلت، وقد 47ألجمهورية
 
ية وأ

ته نهائية وملزمة لجميع أ، فقرأر قرأرأت ألمجلس ألدستوري 

ن ألنص ألسلطات ألعمومية وألسلطات ألإدأرية وألقضائ
أ
ية،و أ

نه غير دستوري يفقد 
أ
ثرهألذي يرى ألمجلس ألدستوري أ

أ
أبتدأء  أ

 من يوم قرأر ألمجلس.

خطار البرلماني الثاني: الفرع   مجالت ال 

لقد حدد ألدستور أختصاص ألمجلس ألدستوري في 

مجال ألرقابة على دستورية ألقوأنين، إذ يختص بالنظر في 

دستورية ألمعاهدأت وألقوأنين وألتنظيمات. كما يبدى، بعد 

ن
أ
يه وجوبا في دستورية ألقوأنين  أ

أ
يخطره رئيس ألجمهورية، رأ

ن يصادق ألبرلمان عليها. كما يفصل في مط
أ
ابقة ألعضوية بعد أ

ن 
أ
ألنظام ألدأخلي لكل من غرفتي ألبرلمان للدستور، بعد أ

 .48يخطره رئيس ألجمهورية

من ألدستور، فإن  187وبالنظر لما جاء في ألمادة 

 ،ألذكرألإخطار ألبرلماني جاء مطلقا بالنسبة للنصوص سالفة 

ن ألمؤسس ألدستوري لم يميز بين ألتفاقيات ألدولية 
أ
وأ

وألقوأنين ألعضوية وألقوأنين وألتنظيمات، إذ يمكن لنوأب 

عضاء مجلس 
أ
و أ

أ
مةألمجلس ألشعبي ألوطني أ

أ
إخطار  أل

 ألمجلس ألدستوري.

ن نميز بين حالة ألرقابة 
أ
ومن هذه ألزأوية، يجب أ

ين يُخطر رئيس ألجمهورية ألمجلس
أ
ألدستوري  ألوجوبية، أ

ين تكون سلطة ألإخطار متروكة 
أ
وجوبا، وألرقابة ألجوأزية، أ

ولى 
أ
لرغبة ألهيئات ألدستورية ألمخولة بذلك. ففي ألحالة أل

ن يخطر رئيس ألجمهورية ألمجلس ألدستور 
أ
ينتساءل  وبعد أ

 ألإجابةعن إمكانية ألإخطار ألبرلماني كذلك، وهو تساءل يجد 

، 49ألدأخلي للمجلس ألدستوري  من ألنظام 12عليه في ألمادة 

ك ثر 
أ
نه في حالة إخطار ألمجلس ألدستوري من أ

أ
إذ جاء فيها أ

يا وأحد في 
أ
. وهي قاعدة تُطبق ألإخطارمن جهة ، يصدر رأ

 كذلك في حالة ألرقابة ألجوأزية.

 خاتمة

 ألفصل بين ألسلطات، 
أ
هم د  عبإن مبدأ

أ
ه من أ

ألمبادئ ألدستورية ألتي برزت في ألقرن ألماضي، ساهم في 

سلطات  إلىألحد من سلطة ألملوك من خلل تقسيم ألسلطة 

نظمة سياسية ديمقرأطية. إلَّ 
أ
 ثلث، وكان له ألفضل في بروز أ

ن تطبيقه في 
أ
نظمةأ

أ
ألمختلطة طرح ألعديد من ألإشكالت  أل

 برزت بشكل كبير مع تنامي ظاهر 
أ
دى غلبيةأل

أ
 ألبرلمانية، مما أ

غلبيةبروز أتجاه جديد للفصل بين  إلى
أ
وألمعارضة قصد  أل

 تفعيل 
أ
ألفصل بين ألسلطات، هذأ ألتجاه تبناه ألمؤسس  مبدأ

ألدستوري في ألجزأئر من خلل ألتعديل ألدستوري لسنة 

عطى حقوق2016
أ
ين أ

أ
 دستورية للمعارضة. ا، أ

غلبية وألمعارضة في ألدستور 
أ
تبني فكرة ألفصل بين أل

لة 
أ
ن مسا

أ
ألجزأئري بقيت رهينة ألنص ألدستوري، خاصة وأ

حيلت 
أ
نظمة ألدأخلية لغرفتي ألبرلمان،  إلىتنظيمها أ

أ
مما أل

 
أ
يتعين إدخال  إفرأغها من محتوأها. ومن هذه ألزأوية إلىى د  أ

نها تعزيزتعديلت من 
أ
ن و، دستور حقوق ألمعارضة في أل شا

أ
أ

يكرس هذه ألحقوق بصورة  مما تُنظم بموجب قانون عضوي،

 ألفصل بين ألسلطات مضامينه 
أ
فعلية قصد إعطاء مبدأ

نظمة إلىألحقيقة ألهادفة 
أ
فيها حكم  ديمقرأطية يُطبق تحقيق أ

قلية.
أ
غلبية دون تعسف وتُصان فيها حقوق أل

أ
 أل
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